دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 145
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في الشبهة الموضوعية وأنه هل يجوز إجراء البراءة فيا لفرد المشكوك من الشبهة الموضوعية بقول مطلق أم لا ؟ قلنا إنّ الشيخ الأعظم قال بجواز إجراء أصالة البراءة بشكل مطلق ، النتيجة كان يقول بجريان البراءة بشكل مطلق إلاّ أنه قبل الوصول إلى هذه النتيجة طرح إشكالاً وقال يمكن القول بعدم جواز إجراء أصالة البراءة بالبيان التالي يعني في الشبهة الموضوعية التحريمية قال إذا شككت في هذا الاناء الموجود فيه ماء أنه خمر أم لا ، هل يجوز لي أن أشرب هذا الاناء قال قد يقال بعدم الجواز بيان خلاصته أنّ الشارع المقدس أبان كحكم كلي حرمة شرب الخمر ، غاية الأمر أننا نشك في أنّ هذا الاناء هل هو خمر أم لا ، شكنا في خمريته لا يسوغ لنا إجراء قاعدة قيح العقاب بلا بيان ، لماذا ؟ لأنّ البيان متحقق وهو حرمة الخمر غاية الأمر ما هو شكنا فيه ؟ نشك أنّ هذا خمر ام لا ، فهو من قبيل الشك في المكلف به وليس في التكليف ، التكليف واضح فالمفروض أن نقول بجريان أصالة الاحتياط في الفرد المشكوك باعتبار أنّ النهي عن شرب الخمر كُلفنا به ولا نتيقن بترك النهي إلاّ بترك هذا الفرد المشكوك ، هذا إشكال أورده الشيخ الأعظم ثم أجاب قدس الله نفسه الشريفة على هذا الاشكال بما حاصله كالتالي ، هذا الحاصل مش نفس كلام الشيخ ، كالتالي بأنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست جارية فقط عن الحكم المشكوك في وجود نصٍّ عليه مثل التتن أو إجمال النص فيه أو تعارض النص ، البيان كما يسوغ لنا أن نجري البراءة عن البيان المشكوك نقول قبيح أن يعذبنا على بيان مشكوك وجوده أو عدمه كذلك البيان يشمل البيان على الفرد ولذا يقول الشيخ الأعظم فإما أن يكون الفرد عُلم تفصيلاً أنه خمر فيحرم أو أن يكون الفرد قد عُلم إجمالاً ، اشلون إجمالاً ؟ يعني أنه أحد الفردين اللذان أحدهما خمر وبالتالي يتنجز هذا العلم الإجمالي أما إذا كان مجرد أشك فيه أنه خمر ليس بنحو الشبهة المحصورة فلا بيان فيسوغ لي إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان من دون إشكال ، كلام مَن هذا ؟ الشيخ الأعظم ، الشيخ الأخوند رحمه الله أراد أن يفصل قائلاً إنّ أطلاق الشيخ الأعظم الشيخ ليس في محله ، بيان ذلك أنّ النهي هذا الذي نعلم بأنه يشمل الفرد أو نريد أن نجري البراءة عن الفرد بالنسبة إليه هل أنّ هذا النهي تعلق بالطبيعة أو تعلق بالفرد ، شوفوا ا قال ؟ قال إنْ قلنا النهي قد تعلق بالطبيعة على نحو خاص على نحو السالبة المعدولة المحمول إذا كان النهي قد تعلق بالطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول هذا كلام الأخوند فلا يجوز إجراء البراءة عن الفرد المشكوك أنه خمر مثلاً إلاّ إذا كان لدينا أصل سابق يجري فحينئذ يجوز إجراء البراءة عن الأصل المشكوك ، مثال ذلك إذا أنا نُهيت عن ارتكاب مجموعة من تروك الإحرام أقول هل أنّ هذا النهي قد توجه إلى هذه التروك أو إلى طبيعة تشمل مجموعة من الأفراد فمرة ماذا ؟ أو خلنا مثال الخمر يصير أوضح بعَد ، الخمر ، أنا نُهيت ماذا ؟ عن شرب الخمر وقلنا إنّ النهي قد تعلق بالطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول ، اشلون السالبة المعدول المحمول ؟ يعني هكذا لا تشرب الخمر كن لا شارب للخمر يعني يكون أنت الموضوع لا شارب للخمر هذا المحمول لا شارب للخمر هذا المحمول نسميه شنهوا ؟ معدول يعني حرف السلب جزء من المحمول الذي مر عليكم بالمنطق ، يقول إذا كان بهذا النحو هذا الفرد المشكوك لا تجري عنه البراءة إلاّ إذا كنت في السابق عندي اصل مثلاً ماذا ؟ عندي أصل عملي يجري مثلاً أنا كنت في السابق أنا في السابق لم أشرب الخمر أشك في تناولي لهذا الإناء أنه شنهوا ؟ شربت الخمر وإلاّ ما شربت الخمر فاستصحب عدم شربي للخمر وفي هالحالة الفرد المشكوك يجري فتجري عنه البراءة ، إنْ قلت هذا إذن كل فرد يصلح ماذا ؟ كل شيء يجوز إجراء ماذا ؟ الأصل العملي لأنه له حالة سابقة ، يقول : لا ، هذا اشلون تخرج الفائدة ؟ إذْ قد بعض الفسقة في السابق كان شارب للخمر ، الآن شرب الخمر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أو خل بس هذا نقول بعَد معاي ؟ إي ، فالمهم أنه بالنسبة للفاسق هذا أظهر بعَد ، الفاسق شرب الخمر الآن في فرق بالنسبة لمشكوك يقول هل يجوز بالنسبة له الحكم هو الفاسق هل يجوز ما يقدر يستصحب الحالة السابقة لأنّ في السابق كان ما شاري لكن شرب الآن بالنسبة لهذا الفرد شنهوا ؟ فما يجوز له إجراء الاستصحاب يعني تظهر فائدة ، طيب ؛ يقول في هذه الحالة يعني إذا كان النهي قد تعلق بالطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول فلا يجوز إلاّ إذا كانت حالة سابقة يجري فيها الأصل العملي فإنه يجوز إجراء أصالة البراءة .... بالنتيجة لأنّ عنده حالة استصحاب يعني مفاده هو أو نتيجته البراءة أو يقول الأخوند أو تعلق النهي مش في الطبيعة بل في الأفراد ، اشلون بالأفراد ؟ يعني على نحو شنهوا ؟ على نحو السالبة المحصلة المحمول ، لا تشرب الخمر يعني شنهوا ؟ واضح لا تشرب سلب والمحمول ما في جزء منه حرف السلب يعني لا تكن شاربًا للخمر ففي هذه الحالة يجوز لنا إجراء أصالة البراءة لماذا ؟ لأنّ التكليف قد توجه لكل فرد فرد فلو شككت في هذا الموضوع أنه حرام عليّ أو مش حرام ، ساغ لي إجراء أصالة البراءة لأنّ إجراء أصالة البراءة يرجع إلى الشك في شنهوا ؟ في التكليف ، أنا أشك أصلاً التكليف توجه إلى هذا الفرد أو ما توجه ؟ والشك في التكليف دائمًا مجرى للبراءة بخلاف ما إذا تعلق النهي بالطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول يعني نقوله شارب للخمر شيصير ؟ يصير شك في المكلف به ، عرفنا شيقول الأخوند ؟ إي ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو يدعي الأخوند أنّ قول الطبيعة حتمًا منهي عنها كل فرد نُهي عنه ، كل فرد من أفراد الطبيعة توجه إليه تكليف بعنوان لا تشربه فإنّ كيف يتحقق لك أنك امتثلت هذا التكليف لا تشربه وهو متوجه إلى كل فرد عنه يعني يشمل يعني مش كل فرد على أنه تكليف بحاله وإنما بنحو شنهوا ؟ بنحو إنّ هذه الطبيعة مستوعبة إذا صح التعبير شاملة لكل أفرادها فأنت مكلف في ، تروك كل الطبيعة كل فعل ، ذاك الفرد المشكوك شيصير ؟ تشك في أنك امتثلت هذا الأمر الذي شنهوا ؟ الذي يشمل كل أنحاء الطبيعة أم لا ، فالتكليف موجود ، شك في المكلف به مجرى للاحتياط هذا كلام مَن ؟ كلام الأخوند طبعًا ؛ شوفوا نحن اش قلنا في الدرس الماضي ؟ قلنا إنّ النهي تارة يتوجه إلى الطبيعة بنحو الطبيعة السارية وأخرى بنحو صرف الوجود لا، هو من يريد لا صرف الوجود ، الأهوند ما يريد هذا صرف الوجود الذي قلناه في السابق وذيك لا ، الطبيعة بنحو ثالث وهو شنهوا ؟ الطبيعة بنحو السالبة المعدولة المحمول وإلاّ يقول حتى إذا توجه النهي إلى الطبيعة بنحو صرف الوجود أو الطبيعة السارية أو الطبيعة بنحو الطبيعة المجموعة مثل العام المجموعي كل هذه الأنحاء يجوز إجراء البراءة عنها إلاّ إذا كانت شنهوا ؟ على نحو السالبة المعدولة المحمول فيدعي الأخوند يدعي أنه يكون الشك هذا شك في الفراغ يعني شك في الامتثال مو الشك في التكليف ، عرفنا الآن كلام الأخوند ؟ طيب ؛بعْد أن عرفنا كلام الأخوند ، النقاش مع الأخوند في أي نقطة ؟ هو النقاش الذي أوردناه فيما تقدم ، نقول له يا أخوند إنّ كلامك في مقامين : مقام الثبوت ومقام الاثبات في الأدلة ، فإنْ كان على نحو التصور فالتصزر الذي أورده الأخوند ممكن أي يتوجه النحو ماذا ؟ بالطبيعة بنحو السالبة المعدولة المحمول وحينئذ يكون الشك في الفرد في الشبهة الموضوعية التحريمية مندرجًا ماذا ؟ في الشك في الامتثال ، امتثلت أم لا ، مو الشك في لبتكليف ، التكليف موجود لما يستوعب هذا الفرد كما عبرنا لكن هل أنّ هذا التصور في مقام الثبوت أكُ له مؤيدات وقرائن في مقام الاثبات أم لا ؟ الصحيح كما يقول بعض المحققين أنّ مقام الاثبات النواهي تكون إما متوجه إلى الطبيعة بنحو شنهوا ؟ الطبيعة السرية في الأفراد أو إلى الإراد مباشرة وحينئذ دائمًا الشك اش يرجع له ؟ لى الشك في التكليف فأي شبهة تحريمية موضوعية نشك فيها طبعًا ؛ لابد أن نبحث فإذا لم يكن الشك في شبهة محصورةيعين علم إجمالي منجز فالبراءة تجري دون ريب ، عرفنا شيقول ؟ خلصنا الآن من هذا البحث ، طيب ؛ وعرفنا أنّ رد الشيخ الأخوند على الشيخ الأنصاري في مقام ممكن تصوره بس في مقام الاثبات الحق مع مَن ؟ مع الشيخ الأنصاري ، بعْد ان يصلالأخوند إلى هذا المقام يعني بيبن أنّ إطلاق الشيخ الأنصاري في جريان البراءة للشبهة الموضوعية التحريمية ليس في محله الشبهة ، البراءة متى تجري ؟ فقط في فرد واحد ، في فردين لا تجري لأنّ يصير من قبيل الشك في الامتثال وفي فرد واحد ماذا ؟ البراءة تجري في فردين في فرد لا تجري ، ما إذا كنا نستصحب الحالة السابقة هذا تجري االبراءة إذا كنا نستصحب الحالة السابقة ، إذا كان عندنا حالة  تجري البراءة او كان التكليف وين ؟ متوجه إلى الأفراد هذا أيضًا تجري البراءة أما إذا كان النهي قد تعلق بالطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول فالبراءة لا تجري وليس له حالة سابقة فالبراءة تجري ، عندنا ثلاث فرضيات : فرضيتين تجري البراءة وواحد ماذا ؟ لا تجري ، ثم يقول فتفطن ، هذا فتفطن للأخوند لعله إشارة ماذا ؟ إلى نفس الكلام الذي نحن أوردناه يعني شيقول ؟ أنّ القضية مرة نتناولها في مقام التصور في عالم الثبوت وأخرى ماذا نتناولها ؟ على حسب ما يظهر من الأدلة فلعل الحق مع الشيخ الأنصاري يعني أنّ البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية تجري مطلقًا دون تفصيل ، وهناك وجوه أخرى مذكورة في الحواشي لتأمل انظروا إليها .

التطبيق : 

     إنه لا يخفى ، اتعرفون محل النزاع يعني وين ؟ في الشبهة الموضوعية التحريمية هل تجري على هالبراءة بقول مطلق ؟ ونعرف أنّ الشيخ الأنصاري أورد توهمًا ورده فقال إنّ البراءة تجري بشكل مطلق والشيخ الأخوند ماذا ؟ فصّل قال عندنا فروض ثلاثة ، في فرضين تجري البراءة وفي فرض لا تجري ، طيب ؛ إنه لا يخفى أنّ النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان ، في زمان مثلاً ماذا ؟ كزمان الاحرام أو زمان الصوم ، نحن نهينا عن ماذا ؟ عن المفطرات في زمان خاص من طلوع الفجر على غروب الشمس ونهينا عن ماذا ؟ ارتكاب محظور من محظرات الإحرام ما دمنا ماذا ؟ محرمين أو مكان في مكة مثلاً بحيث لو وُجد في ذاك الزمان في حال الإحرام أو في حال الصوم او المكان في مكة ولو دفعًا إذا ما امتثله أصلاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ولو دفعًا لو ضرر لما امتثل أصلاً ، ليش ما امتثل ؟ لأنّ هو نهي عن ماذا ؟ عن ترك أي فرد من أفراد من الطبيعة فلما يأتي بترك فما امتثل ، كان اللازم على - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – عَاد قلنا إذا علم او مع الشك هذا يختلف اش توجه النهي على أي نحو توجه النهي إلينا إلى الطبيعة بنحو السالبة المعدولة المحمول فنقول شك في الامتثال ولابد من الاحتياط يعني ترك ذلك الفرد المشكوك أو إلى الأفراد أو الطبيعة السارية أو الطبيعة بالنحو المجموعي فلا تجري البراءة كما قال الشيخ الأعظم ، طيب ؛ ولذلك يقول كان اللازم على المكلف ، اللازم إحراز أنه ترك ذلك بالمرة ولو بالأصل العملي ، في بعض الأحيان قلنا يتحقق ترك يعني كان مثلاً ، أفرضوا مثلاً نُهي عن تروك الإحرام ، شكّ أنّ من تروك الاحرام مثلاً ماذا ؟ صيد السمك – الصيد البحري – من تروك الإحرام وإلاّ ما فيه وإلاّ مش من تروك الإحرام ؟ يقول أنا قبل صيد السمك كنت تارك لجميع تروك الإحرام فالآن صمدت سمكة أشك في إني مثلاً ماذا ؟ كنت تاركًا أو لا ، استصحب التاركية ، إني كنت تارك يعني في الحالة السابقة فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه في تركه إذا كان بالنحو الذي قاله الأخوند يعني تعلق الطبيعة بهذا النحو اذلي قلنا هو واحد من الأنحاء الأربعة لتعلق النهي بالطبيعة إلاّ إذا كان مسبوقًا به كما مثلنا ليستصحب الترك مع الاتيان بالفرد ، نعم لو كان النهي بمعنى طب ترك كل فرد منه على حده لما وجب إلاّ ترك ما عُلم أنه فرد ، مقطوع الفردية يجب تركه أما مشكوك الفردية لا يجب تركه يعني تجري عنه البراءة دون إشكال ، وحيث لم يُعلم تعلق النهي إلاّ بما عُلم أن مصداق للنهي هالفرد المشكوك شيصير ؟ مجرًى للبراءة بما أننا قلنا أنّ النهي تعلق بالأفراد وليس بالطبيعة بالتصوير الأخوندي ، فأصالة البراءة فيا لمصاديق المشتبة بالحرام ، شتصير أصالة البراءة ؟ محكّمة يعني جارية بإحكام من دون إشكال ، طيب ؛ اش قصدك تقول ؟ يقول واضح قصدي أرد على الشيخ الذي اطلق جريان البراءة بشكل مطلق فانقدح بذلك يعني اتضح أنّ مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتنبا عن أفراده المشتبه ، وقال مجرد العلم لا كما تصور طبعًا ؛ عندنا قل عندنا تصور آخر هذا ما أشرت له في الشرح قالوا بمجرد أن أعلم بتوجيه نهي من النواهي فيشمل جميع الأفراد ماذا ؟ التي أشك بحرمتها ودائمًا هذا يكون الشك في شنهوا ؟ إلى امتثال بالمكلف به بالفراغ عما كُلِّف به وهو مجرى لأصالة الاحتياط هذا رأي ، قليل الآن أصبح بل نادر بل لا يمكن لا يذهب إليه أحد لكن كان قول مشهور أو كان قول موجود على الأقل إذا لم يكن مشهورًا بتوهم أنّ النهي معلوم الشك في المكلف به ..... في الفرد ولذلك يقول لا يوجوب بلزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة فيما كان المطلوب بالنهي الترك كل فرد على حده بالخصوص إذا قلنا أنّ النهي يتوجه إلى شنهوا ؟ إلى الأفراد لا إلى الطبائع او كان الشيء النهي يعني متوجه إل الطبيعة لكن عندنا شنهوا ؟ حتى بالتصوير الأخوندي يعني على نحو شنهوا ؟ السالبة المعدولة المحمول لكن عندنا حالة سابقة نستطيع أن نستصحب الحالة السابقة أيضًا تجري البراءة كما قال الشيخ وأما إذا النهي ما يتوجه إلى الأفراد وما عندنا حالة سابقة وكان التصوير كما صوّر الأخوند فالمجرى شنهوا ؟ احتياط ، وإلاّ لوجب الاجتناب عنها يعني عن الطبيعة عقلاً أو عن الأفراد المشكوكة بعَد أيضًا باعتبار ماذا ؟ أفراد مشكوكة بأنّ الطبيعة تشمل هذه الأفراد المشكوكة لاندراجها تحت الطبيعة ، طيب ؛ وإلاّ لوجب الاجتناب عنها عقلاً بتحصيل الفراغ قطعًا ، شُغل يقيني يستدعي شنهوا ؟ فراغ يقيني فكما يجب فيما عُلم وجوب شيء إحراز إتبيانه إطاعة لأمرة هذا الآن أعلم بوجوب صلاة الظهر لكن أشك إني صليتها وإلاّ ما صليتها ؟ أقول يمكن إني صليتها ويمكن إني من صليتها ، أقدر أجري البراءة ؟ لا ، لأني أعلم بوالتالي أشك في الامتثال فلابد من الاحتياط شغل يقيني يستدعي فراغًا يقينيًّا فكذلك يجب فيما عُلم حرمته وكان النهي متوجه إلى الطبيعة على نحو شنهوا ؟ السالبة المعدولة المحمول يجب ترك الفرد وعدم الاتيان به امتثالاً للنهي المتوجه إلى الطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول غاية الأمر كما يُحرز وجود الواجب للأصل يمكن مثلاً ماذا ؟ إني أنا أتيت بالواجب وأشك في أنه ماذا ؟ أشك مثلاً في الفراغ منه باعتبار فيه شيء فممكن أن أصحح مثلاً الامتثال بأصل عملي كذلك يمكن ماذا ؟ يمكن لي هنا إذا كانت لديّ حالة سابقة إني ما أتيت به الآن النهي توجه إلى الطبيعة على نحو السالبة المعدولة المحمول لكن كنت سابقًا قال لي الله لا تصيد كنت سابقًا لم أصد ، الآن اصطدت شيء ،أشك في أنّ هذا الشيء يصدق عليه صيد أم لا ، استصحب عدم كوني قد اصطدت كذلك يُحرز ترك الحرام بالأصل كما يُحرز الاتيان بالواجب في الأصل كذلك يحرز ترك الحراكم بالأصل والفرد المشتبه بالحرمة يعني يعني وإنْ كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ترتكبه إلاّ قضية لزوم إحراز الترك اللازم ، ترك اللازم لأنّ هذا الترك على نحو ماذا ؟ الحرمة ، احراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه كما رأينا ، يصير الشك ، الشك في أي شنهوا ؟ في الامتثال للنهي ولا يكاد يُحرز إلاّ بترك المشتبه أيضًا لا يكاد يُحرز الامتثال للنهي إلاّ بترك الفرد المشتبه فتفطن إشارة إلى وجود فوارق كثيرة لعل هذا فقط تصور في عالم الثبوت وأما في مقام الاثبات لعل الحق مثلاً مع الشيخ الأنصراي كما قال .

طيب ؛ الرابع الأمر الرابع الذي يريد أن يذكره الشيخ هو في الاحتياط ، انتبهوا ؛ في هذا الأمر يذكر الشيخ الأخوند وحتى الشيخ الأعظم في الرسائل أمورًا ثلاثة ولكنّ الشيخ الأعظم يذكرهم بنحو الاحتمال ويرده ، الشيخ الأخوند يريد أن ماذا ؟ أتى بهذا البحث أيضًا في رد على الشيخ ، شوفوا أولاً إجمال الكلام تالي نبين الفرق بين رأي الشيخ الأعظم ورأي الأخوند ، الأمر الأول قلنا فيما تقدم قلنا بحسن الاحتياط عقلاً وبعَد ؟ وشرعًا أما حسن الاحتياط عقلاً اش قلنا ؟ العقل شنهوا لوجه به ؟ قلنا لأنه يحصل لنا المطلوب ، تحصيل المطلوب حسن بنظر العقل وأما الحسن الشرعي قلنا قد يستشف أيضًا من مجموعة من الروايات الواردة على الشارع المقدس ، هنا خلاف إذا وردت عندنا حجة ظاهرية الآن أشك في وجوب صلاة الجمعة لكن عندي رواية معتبرة دليل ظاهري تعبدي يقول لي بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة مثلاً ، الشيخ الأنصاري قال لا يحسن ههنا الاحتياط يأبى الحسن لماذا ؟ قال لأنه كما أنه مع الدليل الوجداني يعني العلم القطعي لا يحسن الاحتياط انتفاء موضوعه ، خلاص مش أصبح عندنا مشكوك عندنا علم كذلك أيضًا مع الدليل التعبدي لو رود عندنا دليل تعبدي رواية تقول بعدم الوجوب فكذلك لا يحسن عندنا ولدينا الاحتياط ، كلام مَن هذا ؟ الشيخ الأنصاري ، الشيخ الأخوند يريد يرد عليه في هذه النقطة يقولّه اسمع يا شيخنا الأنصاري موضوع حكم العقل بحسن الاحتياط متحقق حتى مع وجود الدليل الظاهري الظني الذي يقول بعدم الوجوب لماذا ؟ لأنّ ما هو الموضوع لحكم العقل بحسن الاحتياط ؟ الموضوع هو مشكوك الوجوب أو مشكوك الحرمة ، مشكوك الوجوب او مشكوك الحرمة الذي قلنا بحسن الاحتياط فيه أو بحكومة العقل بحسن الاحتياط فيه هل انتفى بوجود الدليل ؟ وجود دليل ماذا ؟ الظاهري وإلاّ باقي على واقعيته مشكوك ؟ باقي على واقعيته مشكوك فما دام باقٍ على واقعيته مشكوكًا فحكم العقل بحسن الاحتياط لا نستطيع القول بانتفاء موضوع حكم العقل بحسن الاحتياط حتى مع وجود الإمارة يعني كما أنّنا لو جاءنا دليل قطعي لا يزول موضوع حكم العقل كذلك نقول لو جاءنا دليل معتبر من الناحية الشرعية لا يزول ، لو جاءنا دليل عقلي قطعي يزول أما لو جاءنا دليل معتبر من الناحية الشرعية وهو إمارة ظاهرية فلا يوجوب زوال حكم العقلا بحسن الاحتياط ، انتبهنا لعلّ صار عندي خلط بس المطلب واضح يعني لتقريب المطلب ، عرفنا هذه النقطة التي يشير إليها التي تشكل فارقًا بين نظرتي الأخوند والشيخ الأنصاري هذا أولاً ، أول نقطة تبتني على حكم العقل بحسن الاحتياط مطلقًا حتى فيما إذا جاءتنا إمارة ظاهرية ، انتبهوا ، النقطة الثانية : أنّ حكم العقل بحسن الاحتياط مقيد مش مطلق ، أنّ حكم العقل بحسن الاحتياط مقيد وهو فيما إذا لم يكُ يلزم إجراء الاحتياط الاخلال بالنظام يعني متى العقل موضوعه يحكم بحسن الاحتياط ؟ العقل حاكم بحسن الاحتياط إلاّ إذا لزم من القول بجريان الاحتياط الاخلال بالنظام ، فيقول العقل أنا لا أحكم بحسن الاحتياط لماذا ؟ لأنّ في الحقيقة ههنا ماذا ؟ يعني وجود مانع ، مقتضي موجود لحسن الاحتياط وهو إدراك الواقع إذْ قد تصيب الواقع لكن مانع وهو ترتب مفاسد مثلاً كبيرة التي منها الاخلال بالنظام . 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







